
  المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1205/11                                                                                         

قرار رقم: 12/ 895 م.إ

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 6 دیسمبر 2011، التي قدمھا السید محمد سالم یدر ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الـذي أجـري فــي 25 نــوفـمـبـر2011 بـالـدائـرة الانـتخـابیة المحـلـیة "آسـا ـ الزاك" (إقلیم آسا ـ الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب

السیدین حامدي وایسي ورشید التامك عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 29 فبرایر وفاتح مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93- 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11- 27 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛    

في شأن المأخذ المتعلق بمقر مكتبي التصویت :

حـیث إن ھـذا الـمأخـذ یـقـوم عـلى دعـوى أن مكتـبي التصویت رقم 1 و4 (جماعة عوینة لھنا)تمت إقامتھما بمقر "الزاویة"، وھي مكان للعبادة،
مما یثیر اللبس والغموض لدى الناخبین ویجعل ھذا الإجراء مخالفا لمبدأ الحیاد ویمس بنزاھة الاقتراع؛

لكن، حیث إنھ فضلا عن كون الطاعن لم یقدم ما یفید أن إقامة مكتبین للتصویت بمقر "الزاویة" كانت الغایة منھ التأثیر على إرادة الناخبین، فإن
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 73على أن أماكن إقامة مكاتب التصویت تحدد بمقرر للعامل وھذه المكاتب تقام في أماكن
قریبة من الناخبین بالبنایات العمومیة وأنھ یمكن عند الضرورة إقامتھا في أماكن أو بنایات أخرى، الأمر الذي یجعل من إقامة مكتبي التصویت

المذكورین في مقر "الزاویة" بالنظر للطبیعة القرویة لجماعة عوینة لھنا لیس فیھ ما یخالف القانون؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بمقر مكتبي التصویت غیر مؤثر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى وقوع خروقات أثناء عملیة الاقتراع  تمثلت في:

ـ أن شخصین صوتا بالنیابة عن ناخبین اثنین مقیمین بالخارج بوكالتین یشوبھما الغموض لكونھما مؤرختین في 21 و22 نوفمبر وصادرتین في
بلدین بعیدین یتعذر وصول أصولھما إلى المغرب داخل أجل ثلاثة أیام، وفضلا عن ذلك كان یتعین عرض الوكالتین على ممثلي المرشحین؛

 ـ أن عددا من الناخبین من ذوي الإعاقة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و11 و14 (جماعة الزاك) صوتوا بمساعدة ناخبین ولم یشر في محاضر
تلك المكاتب إلى نوع الإعاقة أو إلى ھویة الأشخاص المساعدین؛

 ـ أن أحد الأشخاص حسب محضر مكتب التصویت رقم 11 (جماعة المحبس) صوت دون الإدلاء بالوثیقة التي تثبت ھویتھ قانونا؛

لكن حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بآسا - الزاك، ومن التحقیق الذي قام بھ
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ـ أن الوكالتین المرفقتین بنظیر محضر مكتب التصویت رقم 16 (جماعة آسا) أصلیتان، الأمر الذي یعني أن التصویت بھما كان وفقا للكیفیة
المنصوص علیھا في المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ـ أن نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و11 و14 (جماعة الزاك) تضمنت، خلافا للادعاء، الإشارة إلى جمیع الحالات المتعلقة
بالناخبین الذین بھم إعاقة ظاھرة واستعانوا بناخبین آخرین في الإدلاء بأصواتھم، وذلك وفقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 77 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

 - أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 11 (جماعة المحبس) تضمن أن الناخب المعني المسجل باللائحة الانتخابیة لمكتب التصویت المذكور
غیرّ اسمھ العائلي، وأنھ أدلى، خلافا للادعاء، ببطاقة تعریفھ الوطنیة مرفقة بقرار لوزیر الداخلیة تحت عدد 43293 یفید ذلك؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات:

حیث إن ھذین المأخذین یقومان على دعوى، من جھة، وقوع انقطاع التیار الكھربائي لمدة 20 ثانیة في جمیع مكاتب التصویت لحظة إفراغ
الصنادیق وفرز الأصوات، وھو ما تم تدوینھ في محضري مكتبي التصویت رقم 2 (جماعة تویزكى) و15 (جماعة الزاك)، ومن جھة أخرى،

تأخر عملیة الفرز بمكتب التصویت رقم 4 (جماعة الزاك) إلى حدود السابعة والنصف مساء؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ یبین من الاطلاع على الملاحظة المدونة في كل من نظیري محضري مكتبي التصویت المشار إلیھما أن انقطاع التیار
الكھربائي في الأول كان لمدة 20 ثانیة عند إفراغ الصندوق، وفي الثاني وقع بعد السابعة بدقیقتین قبل فتح الصندوق، وھي وقائع یظھر جلیا أنھا لم
یكن لھا أي تأثیر على عملیة فرز وإحصاء الأصوات، ومن جھة أخرى، یبین من الاطلاع على الملاحظة المدونة في نظیر محضر مكتب
التصویت رقم 4 (جماعة الزاك) أن تأخیر الشروع في عملیة الفرز إلى حدود السابعة والنصف كان بسبب إجراءات تنظیمیة تتعلق بالتحقق من

مدى توفر ممثلي لوائح الترشیح على الشروط التي تؤھلھم لمراقبة عملیة فرز الأصوات وإحصائھا، مما لم یكن لھ تأثیر على سیرھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات غیر مؤثرین؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن عشرة محاضر مكاتب التصویت شابتھا اختلالات تمثلت في:

- أن محــاضر مكــاتب التصــویت ذات الأرقـام 1 (جمـاعة الـزاك) و1 (جماعة عوینة لھنا) و3 و4 (جماعة المحبس) و12 و14 (جماعة آسا) لم
یدون فیھا أعداد المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا ومجموع ما نالتھ لوائح الترشیح من أصوات بالأرقام والحروف؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 4 (جماعة آسا) دوّن فیھ أن عدد الأوراق في صندوق الاقتراع تفوق العلامات الموضوعة على لائحة الناخبین؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 7 (جماعة عوینة لھنا) تضمن أن عدد المصوتین ھو 61، في حین دوّن فیھ أن عدد الأوراق الملغاة ھو 6وعدد
الأصوات المعبر عنھا ھو 54، وھي بیانات غیر منسجمة؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 20 (جماعة آسا) لم یدوّن فیھ عدد الأصوات التي نالتھا كل لائحة من لوائح الترشیح بالحروف؛

لكن، حیث إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بآسا -الزاك، وعلى نسخھا التي أدلى بھا
الطاعن والتي ھي مجرد صورة شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 1 (جماعة الزاك) و1(جماعة عوینة لھنا) و3 و4 (جماعة المحبس) و12 و14 (جماعة آ سا)
تضمنت على التوالي، خلافا للادعاء بیان عدد الناخبین المسجلین (126 و126 و59 و139 و301 و325)، وعدد المصوتین (107 و92 و43
و105 و295 و268)، وعدد الأوراق الملغاة (13 و00 و06 و09 و36 و18)، وعدد الأصوات المعبر عنھا (94 و92 و37 و96 و259 و250)،

وكذا مجموع ما نالتھ كل لائحة من لوائح الترشیح من أصوات بالأرقام والحروف؛

- إنھ لئن كان عدد المصوتین 193 المدون بمحضر مكتب التصویت رقم 4 (جماعة آسا) یزید بثلاثة أصوات عن عدد الناخبین الموضوعة أمام
أسمائھم إشارة في اللائحة الانتخابیة الخاصة بالمكتب المذكور والذي ھو 190، فإنھ یبین من ملابسات عملیة الاقتراع أن ھذا الفرق ناتج عن

مجرد إغفال وقع لدى التأشیر على أسماء المصوتین في لائحة الناخبین بھذا المكتب، والطاعن لم یثبت خلاف ذلك؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 7 (جماعة عوینة لھنا) تضمن أن عدد المصوتین ھو 61 وأن عدد الأوراق الملغاة ھو 7 (ولیس 6 كما
ورد في الادعاء) وعدد الأصوات المعبر عنھا ھو 54 وھي بیانات منسجمة فیما بینھا؛

-  أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 20 (جماعة آسا) دوّن فیھ، خلافا للادعاء، عدد الأصوات التي نالتھا لوائح الترشیح بالأرقام والحروف؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق عرضھ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس صحیح؛

أ أ



في شأن المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى عدم تسلیم نسخ محاضر مكاتب التصویت التابعة لجماعات البیرات وعوینة أغمان وآسا والتویزكى وعوینة
لھنا وأربعة محاضر مكاتب تصویت أخرى وكذا محضر لجنة الإحصاء إلى ممثل الطاعن؛

لكن، حیث إن ما ادعي من رفض تسلیم المحاضر على فرض ثبوت عدم التقید بھ إجراء لاحق لا تأثیر لھ في نتیجة الاقتراع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ماسبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى البت في الدفوع الشكلیة المثارة،

أولا- یقضي برفض طلب الـسید محمد سالم یدر الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع  الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"آسا ـ الزاك" (إقلیم آسا ـ الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین حامدي وایسي ورشید التامك عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط یوم الثلاثاء 29من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني        أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله            محمد قصري

محمد الداسر       شیبة ماء العینین             محمد أتركین


